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ـــارس ٢٠٠٣ موجهـــــة إلى رئيــس مجلــس الأمــن مــن  رسـالة مؤرخـة ٣ آذار/م
رئيــس لجنــــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــــلا بـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن 

  مكافحة الإرهاب 
ــــــبر ٢٠٠٢  أكتـــــب بالإحالـــــة إلى رســـــالتي المؤرخـــــة ١٣ تشـــــرين الثـــــاني/نوفم

 .(S/2002/1255)
تلقــت لجنــة مكافحــة الإرهــاب التقريــر الثــالث المرفــق المقــدم مــن الــنرويج عمــــلا 

بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأغدو ممتنا لو عملتم على تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
ـــة ١٢ شــباط/فــبراير ٢٠٠٣ موجهــة مــن الممثــل الدائــم  رسـالة مؤرخ
للنرويج لدى الأمـم المتحـدة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا 

  بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
بنـاء علـى تعليمـات مـن حكومـتي، أتشـرف بـأن أرفـــق طيــه تقريــرا إضافيــا يتضمــن 
معلومات بشأن الأسـئلة والتعليقـات الـتي ضمنتـها لجنـة مكافحـة الإرهـاب رسالتهـــا المؤرخـة 

٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ (انظر الضميمة). 
وحكومتي مستعدة لتزويد اللجنة بتقـارير أو معلومـات إضافيـة عنـد الاقتضـاء أو بنـاء 

على طلب من اللجنة. 
(توقيع) أولي بيتر كولبي 
السفير 
الممثل الدائم 
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الضميمة 
تقريـر إضـافي مقـدم مـن الـنرويج إلى لجنـــة مكافحــة الإرهــاب ردا علــى 

  الرسالة المؤرخة ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ 
مقدمة 

نشير إلى الفقرة الفرعية ٣ (ز) من التقرير النرويجي الثاني التي أعلنا فيـها أننـا ننظـر في 
سحب تحفظنا على الاتفاقية الأوروبيـة لقمـع الإرهـاب لعـام ١٩٧٧. والآن سـحبت الـنرويج 

ذلك التحفظ. 
 

الفقرة الفرعية ١-٢ 
توافق النرويج على أن الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة يسـهم في تنفيـذ 

الفقرة ١ من القرار بطريقة فعالة.  
تنـص المـادة ٢-١٧ مـن قـانون ١٠ حزيـران/يونيـه ١٩٨٨ رقـم ٤٠ المتعلـق بالنشــاط 
التمويلي والمؤسسات المالية على التزام بـإبلاغ هـذه المعلومـات للسـلطات المختصـة (تـرد طيـه 
نسخة من المادة). وتنص الفقرة ٣ علـى أنـه إذا اشـتبهت إحـدى المؤسسـات الماليـة في وجـود 
صلة بين معاملة ما وحصيلة أي فعل إجرامي يمكن أن يستتبع فـرض عقوبـة أشـد مـن السـجن 
ـــة  لمـدة سـتة أشـهر (بمـا في ذلـك المـادة ١٤٧ أ و ١٤٧ ب مـن القـانون الجنـائي)، تكـون ملزم
بإجراء تحريات إضافية لتأكيد شكوكها أو تفنيدهـا. وإضافـة إلى ذلـك، تنـص الفقـرة ٤ علـى 
أنه في حالة الشك في وجود مخالفة شكا لم تفنده التحريات المضطلع ا عملا بأحكـام الفقـرة 
الثالثة، تكون المؤسسة المالية ملزمـة بـأن تبـادر إلى إحالـة المعلومـات المتعلقـة بجميـع الملابسـات 
ـــة  الـتي قـد تـدل علـى تلـك المخالفـة إلى السـلطة الوطنيـة المعنيـة بـالتحقيق في الجرائـم الاقتصادي
والبيئية والمقاضاة المتصلة ا. وتكون المؤسسة المالية وموظفوهـا ملزمـين بـتزويد تلـك السـلطة 

بكل المعلومات الضرورية المتعلقة بالمخالفة المحتملة، بناء على طلبها. 
ووفقا للمادة ١-٣، تنطبـق تلـك الالتزامـات، مـع بعـض الاسـتثناءات الطفيفـة، علـى 
المؤسسات المالية، وهي بتعبير آخر الشركات أو المشاريع أو غيرها من المؤسسات، الـتي تقـوم 
بنشاط تمويلي. وعلاوة على ذلـك، تنـص المـادة ٢-١ علـى أن أي شـركة أو مؤسسـة أخـرى 
تكون هي الشركة الأم موعة مالية أو الشركة الأم لجزء من تلك اموعة تعتــبر أيضـا بمثابـة 

مؤسسة مالية. وفضلا عن المؤسسات المالية، تسري أحكام المادة ٢-١٧ على ما يلي: 
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مصرف النرويج المركزي،  �
المؤسسة الحكومية للبريد، عندما تضطلع بخدمات لصالح مؤسسة مالية،  �

ـــؤرخ  شركــــات الإدارة، عمـلا بقـانون صناديــــق الأوراق الماليـــــــة (رقــــــم ٥٢ المــــ �
١٢ حزيران/يونيه ١٩٨١)، 

الأنواع التالية من المؤسسات التجارية للسمسرة:  �
الشركات الاستثمارية، عملا بقانون الاتجار بالأوراق المالية،   (أ)

المؤسسات التجارية للسمسرة في التأمينات،  (ب)
المؤسسات التجارية للسمسرة في المشاريع،  (ج)
المؤسسات التجارية للسمسرة في العملات،  (د)

وبعض المؤسسات الأخرى.  �
وأي شخص يخالف تلك الالتزامــــات عن قصــــد يتعــــرض للغرامـة أو السـجن مـدة 
لا تتجاوز سنة واحدة، وفقا للمادة ٥-١. ويخضع للعقوبــة نفسـها الأشـخاص المشـاركون في 

المخالفة. 
ولكي يتسنى تعزيز الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشـبوهة وتوسـيع نطاقـه، أنشـأت 
ـــدة. وقــد أكمــل الفريــق العــامل  وزارة الماليـة النرويجيـة فريقـا عـاملا لاقـتراح تشـريعات جدي
مداولاتــه، واقــترح أن يخضــع مراجعــو الحســابات والمحاســبون الخــارجيون والمستشـــارون في 
شؤون الضريبة والوكلاء العقاريون لنفس الالتزام على النحو المذكور في قانون ١٠ حزيـران/ 
ــــادة ٢-١٧.  يونيـه ١٩٨٨ رقـم ٤٠ المتعلــــق بالنشــــاط التمويلـي والمؤسســــات الماليــــة، المــ
ـــا  كمـا تسـري تلـك الالتزامـات علـى المحـامين وغـيرهم مـن المـهنيين القـانونيين المسـتقلين عندم
يقدمون المساعدة في تخطيط أو تنفيذ المعاملات لصالح زبائنهم فيما يتعلق بعدد مـن الحـالات، 

وعندما يتصرفون نيابة عن زبائنهم أو لصالحهم في أي معاملة مالية أو عقارية. 
وأي شخص يخالف تلـك الأحكـام يتعـرض للغرامـة أو السـجن مـدة لا تتجـاوز سـنة 
واحـدة، وفقـا للمـــادة ١٣مــن المقــترح. ويخضــع للعقوبــة نفســها الأشــخاص المشــاركون في 

المخالفة. 
وقـد وزع المقـترح لإبـداء التعليقـــات بشــأنه، وتزمــع وزارة الماليــة تقــديم اقــتراح إلى 
البرلمان في ربيع هـذا العـام ٢٠٠٣، اسـتنادا لمقـترح الفريـق العـامل. فـإن أقـر البرلمـان مشـروع 

القرار، من المحتمل أن يدخل حيز النفاذ خلال الصيف. 
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الفقرة الفرعية ١-٣ 
ـــة  يـرد بيـان الإجـراءات المؤديـة إلى تجميـد أمـوال الإرهـابيين بنـاء علـى طلـب مـن دول
أجنبية في الفصل الخامس من قانون ١٣ حزيـران/يونيـه ١٩٧٥ المتعلـق بتسـليم ارمـين وغـير 

ذلك، وفي التعديلات التي أدخلت على الفصل ١٥ ب من قانون الإجراءات الجنائية. 
ووفقـا لأحكـام الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٤ مـن القـانون المتعلـــق بتســليم ارمــين وغــير 
ذلك، يقدم الطلب لوزارة العدل النرويجية والشرطة، ما لم ينص علـى خـلاف ذلـك في اتفـاق 
مع دولة أجنبية. ويجب أن يتضمن الطلب معلومات عن نوع الجريمة الموجبـة للعقـاب وزماـا 
ومكاا. ولن يمتثل للطلب إلا إذا ثبت أنه قد صـدر قـرار باسـتعمال الإجـراءات القسـرية وأن 

صدوره كان وفقا لتشريعات الدولة صاحبة الطلب. 
ويجوز أن ترفض الوزارة الطلب على الفور إذا لم يكن يفي بشروط الفقـرة ٢، أو إذا 
كان جليا أنه سيرفض. فإذا لم يرفض الطلب بموجب هذا الحكم، يجري إرسـاله إلى رئيـس أو 
نائب رئيس دائـرة الأمـن التابعـة للشـرطة أو إلى أحـد المدعـين العـامين. وعندمـا تنظـر المحكمـة 
فيمـا إذا كـان هنـاك مـبرر قـانوني لاسـتعمال الإجـراءات القسـرية، فإـا تنظـــر أيضــا فيمــا إذا 

كانت شروط هذه المادة قد استوفيت. 
ويرد الإجراء الإضافي في الفصل ١٥ب الجديـد مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة، الـذي 

أُرفق كضميمة للتقرير السابق. 
 

الفقرة الفرعية ١-٤ 
وفقـا للفقـرة ٣ مـن المـــادة ١٢ مــن القــانون الجنــائي، تســري المــادة ١٤٧ ب علــى 
الأفعال التي يرتكبها في الخارج الرعايا الـنرويجيون أو أي شـخص يقيـم بـالنرويج. كمـا تنـص 
الفقـرة ٤ مـن المـادة ١٢ علـى أن المـادة ١٤٧ ب تسـري أيضـا في الخـارج علـى الأفعـــال الــتي 

يرتكبها أحد الأجانب. 
 

الفقرة الفرعية ١-٥ 
وفقـا للفقـرة ٤ مـن المـادة ١٢مـن القـانون الجنـائي، تسـري المـادة ١٤٧ أ علـى الفعــل 
الذي يرتكبه أحد الأجانب في الخارج. ولا تنحصر الإشـارة إلى المـادة ١٤٧ أ في أحـد أجـزاء 
المادة، بل تشير إلى جميع فقراـا. ولذلـك، تنطبـق المـادة ١٤٧ أ علـى تخطيـط العمـل الإرهـابي 

والإعداد له، عندما يرتكب ذلك الفعل في الخارج على يد أحد الأجانب. 
 


